
اقتصـاد الاثنين ٧ ابريل 12٢٠٢٥

«الوطني» يُوقّع شراكة مع «هارودز».. الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً

في إطار مواصلته لمسيرة 
الريادة والأسبقية في تقديم كل 
ما هو جديــد ومميز لعملائه، 
أعلن بنك الكويت الوطني عن 
توقيعه اتفاقية شراكة حصرية 
مع متجر هارودز الشــهير في 
العاصمة البريطانية (لندن)، 
أحــد أبــرز وجهات التســوق 
عالميــا، تتيح لكل مــن عملاء 
البنك والمتجر العديد من المزايا 

والعروض الاستثنائية.
وتأتي هذه الاتفاقية الخاصة 
بالكويت وغير المســبوقة في 
الســوقين المحلــي والإقليمي، 
لتؤكد حرص البنك على إثراء 
التجربة المصرفية لعملائه، عبر 
عقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات 
مع كبرى المؤسســات الرائدة 
في مختلــف القطاعات، ليس 
محليا فقط وإنما على المستوى 
العالمــي، لمكافأتهــم بعروض 
ومزايا حصريــة تلائم أنماط 

حياتهم المتنوعة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة 
الحصرية في لنــدن، من قبل 
التنفيــذي للخدمات  الرئيس 
المصرفية الشخصية والرقمية 
الكويت  فــي مجموعــة بنــك 
الوطني محمد العثمان، ومدير 

بتفاصيــل حياتهم وتوفر لهم 
باســتمرار قيمــة مضافة عبر 
مجموعة من العروض والمزايا 

غير المسبوقة».
وأكد أن «الوطني» مستمر 
في تســخير خبراته الواسعة 
الممتــدة لعقود مــن أجل فهم 
احتياجــات عملائــه وتقييــم 
العمــل  أهدافهــم، ومــن ثــم 
على تلبية تلــك الاحتياجات 

Visa وبنك الكويــت الوطني، 
فــي خطــوة تعكــس التــزام 
هارودز بتوسيع آفاقه الدولية 
وتعزيز مكانته العالمية. ويمثل 
هذا التعــاون جســرا يربطنا 
بعملائنا المميزين، حيث نقدم 
لهم تجربة مكافآت استثنائية 
تلبي تطلعاتهم، ســواء كانوا 
من عملائنا الدائمين أو الجدد 
فــي الكويت. ومــن خلال هذه 

الارتقاء بتجربة الدفع لحاملي 
بطاقاتنا، ويعكس تعاوننا مع 
بنك الكويت الوطني وهارودز 
هذا الالتزام عبر تقديم عرض 
مميز يجمــع بــين الامتيازات 
الحصريــة والراحــة الفائقة. 
البطاقات  كما يستفيد حاملو 
من أحدث تقنيات الأمان التي 
توفرهــا Visa، مــا يتيــح لهم 
اســتخدام بطاقة Visa هارودز 
من بنك الكويت الوطني بثقة 
تامة، ســواء داخل الكويت أو 
لدى أكثر من ١٥٠ مليون شريك 

تجاري حول العالم».
وأضاف سينغ: «سعيدون 
بهــذه الشــراكة، ونتطلع إلى 
تقديم قيمة مضافة وتجربة دفع 
سلسة وآمنة لحاملي بطاقات 

Visa في الكويت».
جدير بالذكر أن بنك الكويت 
الوطنــي يحــرص دائما على 
تقديم العروض المجزية والمزايا 
الحصرية ذات القيمة المضافة 
الشــرائح،  لعملائــه مــن كل 
مــا يدعم موقعــه الريادي في 
القطاع المصرفي محليا وإقليميا 

وعالميا.
ويعــد متجر هــارودز في 
البريطانية (لندن)،  العاصمة 

والأهــداف، ما يثري تجربتهم 
المصرفيــة الاســتثنائية التي 
يحرص البنك علــى توفيرها 
لهم عبر مجموعة من المنتجات 

والخدمات المتميزة.
من جانبه، قــال مدير عام 
متجر هــارودز مايــكل وارد: 
«يســعدنا إطــلاق البطاقــات 
التي تحمل العلامات التجارية 
المشــتركة مــع شــركائنا من 

المبادرة، نجســد قيــم التميز 
والخدمة الشخصية التي تميز 
هارودز، فيما نتطلع إلى توسيع 
نطاق عروضنا مستقبلا، لنقرب 
تجربة هارودز الفريدة لعملائنا 

أينما كانوا حول العالم».
وعلى صعيــد متصل، قال 
Visa نائب الرئيس ومدير عام

الكويت وقطر، شاشــانك  في 
سينغ: «نحرص في Visa على 

والذي تزيد مساحته على مليون 
متر مربع، أحد أشــهر وجهات 
التســوق الفاخرة وواحدا من 
أكبــر المتاجر في العالم، حيث 
المتنوعــة  يشــتهر بمحلاتــه 
وتصميمــه الخارجي الجميل 
وبقاعــدة عملاء كبيــرة تضم 
الكثير من المشاهير حول العالم.

ويســتقطب المتجــر الذي 
يضــم أكثــر مــن ٣٣٠ قســما 
و٥ آلاف علامــة تجاريــة عبر 
سبعة طوابق، ويشتهر بسلعه 
وخدماته الفاخرة التي تشمل 
الأزياء والمجوهرات، إضافة إلى 
مطاعمه المميزة، ملايين الزوار 
ســنويا من كل بلــدان العالم، 

وذلك منذ أكثر من ١٥٠ عاما.
وفــي «هــارودز»، يمكنك 
التســوق بين متاجــر الأزياء 
الراقية، أو تجربة بعض العطور 
الجديدة وعلاجات الســبا، أو 
تصفح أحــدث الابتكارات في 
مجموعة متنوعــة من متاجر 
التكنولوجيا. كما يمكنك أيضا 
تناول الطعام في أحد المطاعم 
التي تقدم تشكيلة واسعة من 
الأطعمة المحضرة باســتخدام 
تشكيلة متنوعة من المكونات 

المتميزة.

تتيح لعملاء البنك العديد من المزايا والعروض الاستثنائية

محمد العثمان ومايكل وارد خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الحصرية بحضور سعيدة جعفر وممثلي البنك الوطني و«هارودز» و«ڤيزا»

عام متجر هارودز مايكل وارد، 
ونائــب الرئيس الأول والمدير 
الإقليمــي لمجموعة «Visa» في 
منطقــة دول مجلس التعاون 

الخليجي، د.سعيدة جعفر.
وفــي هــذه المناســبة، قال 
العثمان: «يحرص بنك الكويت 
الوطنــي علــى تقــديم تجربة 
مصرفية استثنائية لعملائه، 
مســتفيدا من مكانتــه الرائدة 
وعلاقاته الوطيــدة مع كبرى 
الشــركات والمؤسسات محليا 
وعالميا، فنحن لا نكتفي بتلبية 
احتياجات عملائنا بل نسعى 

دائما إلى تجاوز توقعاتهم».
وأضاف العثمان: «يشــهد 
العام ٢٠٢٥ منذ بدايته انطلاقة 
قوية لبنك الكويت الوطني في 
إبرام اتفاقيات تعاون جديدة مع 
مؤسسات رائدة في قطاعاتها، 
فبعد اتفاقية الشراكة الحصرية 
مع مجموعة الشايع، ها نحن 
نوقع هذه الشــراكة مع متجر 
هــارودز، أحد أشــهر وجهات 
التســوق في العالم، وذلك في 
إطــار التزامنا بإثــراء تجربة 
عملائنا معنا بمنحهم مميزات 
لا تضاهــى، لا تقتصــر علــى 
الجانب المصرفــي وإنما تهتم 

مايكل وارد: شراكتنا مع «Visa» و«الوطني» محطة فارقة لتوسع «هارودز»محمد العثمان: ملتزمون بتقديم تجربة لا تضاهى لعملائنا.. لتهتم بتفاصيل حياتهم
شاشانك سينغ: التعاون يمنح حاملي بطاقات ڤيزا في الكويت تجربة مصرفية رائدة«هارودز» بعد «الشايع».. انطلاقة قوية لشراكات «الوطني» منذ بداية ٢٠٢٥

«جهاز المناقصات» بحث ٤٠٣٨ موضوعاً
أحمد مغربي

كشف الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن 
نتائج اجتماعات مجلس إدارته خلال الربعين 
الثالث والرابع من الســنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، 
والتي شهدت نشاطا مكثفا في دراسة الطلبات 

الواردة من مختلف الجهات الحكومية.
وأوضــح الجهاز أنه خلال الربع الثالث من 
السنة المالية تم بحث ٢٢٣٨ موضوعا مدرجا على 
جدول أعمال المجلس، شملت مناقصات متنوعة 

من جهــات حكومية مختلفة. كما شــهد الربع 
الرابع من الفترة ذاتها دراسة ١٨٠٠ موضوع آخر، 
ليصل بذلك إجمالي الموضوعات المدرجة على 
جدول أعمال مجلس إدارة الجهاز خلال النصف 

الثاني من السنة المالية، إلى ٤٠٣٨ موضوعا.
ويؤكد هذا النشــاط المكثف حرص الجهاز 
على تسريع وتيرة دراسة الطلبات والعطاءات 
الحكوميــة، بما يعــزز كفاءة تنفيذ المشــاريع 
العامة ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة في 

المناقصات.

..وفي تقرير البنك: توقعات خفضخلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥
 «الفيدرالي» الفائدة في مايو المقبل تتزايد

قــال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن مؤشــر 
الــدولار الأميركي شــهد خلال 
الأســبوعين الماضيين تقلبات 
ملحوظة على خلفية التطورات 
الجيوسياســية والتغيــرات 
التــي طــرأت علــى  الحــادة 
معنويات المستثمرين، ففي ٣
أبريل قفز اليورو أمام الدولار 
الأميركي إلى مستوى ١٫١١٤٥، 
أي بزيادة تجاوزت ٣٠٠ نقطة 
مقارنة بافتتاحه الأســبوعي، 
مدفوعا بردة فعل الأسواق تجاه 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن فرض رسوم جمركية 
متبادلــة على الــواردات، بما 
يشمل دول الاتحاد الأوروبي.

وردت بعــض الدول، على 
بإجــراءات  الصــين،  رأســها 
فــرض  تضمنــت  انتقاميــة 
تعريفــات جمركيــة بنســبة 
٣٤٪ على الواردات الأميركية، 
مما أثار مخاوف من احتمالية 
تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأدى 
إلى موجة بيع واسعة للدولار 
الأميركــي، الــذي تراجــع إلى 

مستوى ١٠٢٫٨٩٣.
كما طالــت موجة التراجع 
مؤشرات الأسهم الأميركية، إذ 
انخفض مؤشر ســتاندرد آند 
بورز ٥٠٠ إلى ٥٫٠٧٤٫٠٨ نقطة، 
مقابل ٥٫٦٨٠٫٠٠ نقطة في وقت 
سابق من الأسبوع، بينما هبط 
مؤشــرا ناســداك وداو جونز 
بنســبة -٥٫٨٢٪ و-٥٫٥٠٪، 
على التوالي. وعلى الرغم من 
صدور تقرير قوي لسوق العمل 
الأميركي، فإن الأســواق باتت 
تســعر احتمالية خفض سعر 
الفائدة خــلال اجتماع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي في مايو 

المقبل بنسبة ٥٠٪.
أما علــى صعيــد طلبيات 
السلع المعمرة الأميركية، فقد 
ارتفعت بصورة غير متوقعة 
بنســبة ٠٫٩٪ (مــا يعادل ٢٫٧
إلــى  لتصــل  مليــار دولار) 
٢٨٩٫٣ مليــار دولار، متجاوزة 
التوقعــات التي كانت تشــير 
إلــى انخفاضهــا بنســبة ١٪. 
وجاء هذا الارتفاع عقب زيادة 
قوية في يناير بنســبة ٣٫٣٪. 
وتصدر هذا الأداء القوي معدات 
النقل، خاصة السيارات (٤٪)، 
والطائرات الدفاعية (٩٫٣٪). كما 
شملت المكاسب قطاعات الآلات 
(+٠٫٢٪)، والمنتجات المعدنية 
المصنعــة (+٠٫٩٪)، وأجهزة 
الكمبيوتر (+١٫١٪)، والمعدات 

الكهربائية (+٢٪).
وعلــى الرغم من هذا الأداء 

محركات التضخم - بنســبة 
٠٫٣٪ في شــهر فبراير. وتأتي 
هــذه البيانات في وقت حرج، 
وســط تصاعــد المخــاوف من 
أن التعريفــات الجمركيــة من 
الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي 
إلى إعــادة إشــعال التضخم، 
مما قد يعقد جهود الاحتياطي 
الفيدرالي للوصول إلى مستوى 
٢٪ المستهدف. وكان «الاحتياطي 
الفيدرالــي» قد خفض ســعر 
الفائــدة بمقــدار ١٪ فــي العام 
٢٠٢٤، قبــل أن يقــرر التوقف 
مؤقتا هذا العام، في ظل مخاوفه 
المتعلقــة بالتداعيات الناجمة 
عــن التعريفــات الجمركيــة. 
وبينما ينظر إلــى التعريفات 
الجمركية في العادة كصدمات 
مؤقتة، يحذر اقتصاديون من أن 
نهج ترامب التجاري المتشدد، 
والتهديــدات العالمية المتبادلة 
باتخاذ إجــراءات انتقامية، قد 
يفضيان إلى ضغوط تضخمية 
طويلــة الأمــد، الأمــر الذي قد 

يقوض الافتراضات السابقة.
تراجــع مؤشــر مديــري 
المشتريات التصنيعي، الصادر 
عــن معهــد إدارة التوريــدات 
(ISM)، في أحدث قراءاته إلى 
٤٩٫٠، منخفضــا عــن حاجــز 
التوســع البالغ ٥٠، مما يشير 
إلى انكماش قطــاع التصنيع 
في الولايات المتحدة. وجاءت 
هذه النتيجــة دون التوقعات 
(٤٩٫٥)، وأقل من قراءة الشهر 
الســابق البالغة ٥٠٫٣، والتي 
كانــت تعكــس نمــوا طفيفا. 
ويعكس هذا التراجع التحديات 
المستمرة التي يواجهها القطاع، 
بما في ذلك اضطرابات سلاسل 
التوريد والصعوبات التشغيلية 
المتواصلــة. ويتــم احتســاب 
مؤشــر مديــري المشــتريات 
بالاعتماد على خمس مكونات 
رئيســية: الطلبــات الجديدة، 
والإنتاج، والتوظيف، وتسليم 
الموردين، والمخزون، ولكل منها 
ثقل وزني مختلف في حساب 
المؤشــر. وعندما تشــهد هذه 
العناصــر تباطــؤا ينخفــض 
المؤشــر العام. وغالبا ما يعد 

ضعف قراءته مؤشــرا سلبيا 
علــى الأداء الاقتصادي، نظرا 
لأهمية قطاع التصنيع كركيزة 
أساسية في النشاط الاقتصادي 
الأميركي. كما أن تسجيله لقراءة 
أدنى من التوقعات قد تضعف 
الدولار الأميركي، نتيجة تزايد 
مخاوف المستثمرين بشأن قوة 
الاقتصاد. إلا أن التقرير يشير 
إلى أن التقلبات الشهرية التي 
تطــرأ على المؤشــر قــد تتأثر 
بعوامــل مؤقتة، مثل الظروف 
الجوية، والعطلات، أو العراقيل 
اللوجستية. فعلى سبيل المثال، 
قد تؤدي عاصفة شتوية شديدة 
أو إغــلاق مصنع خــلال فترة 
العطــلات، إلى التأثير ســلبا 
على نتائج المؤشر، مما يعني 
أن التراجع الحالــي قد يكون 
مؤقتــا وليــس مؤشــرا على 
إلا أن  تباطــؤ طويــل الأمــد. 
هــذا الانخفاض يثيــر القلق، 
وســيراقب الاقتصاديون عن 
كثب التقارير القادمة لتحديد ما 
إذا كان الأمر مجرد حالة عابرة 
أم بداية لتباطؤ أوســع. وفي 
الوقت الراهن، يظهر المؤشــر 
أن قطــاع التصنيــع يتعرض 
للضغوط، إلا أن الصورة الكاملة 
ستتضح بناء على أداء القطاع 

في الأشهر المقبلة.
وذكر تقرير البنك الوطني، 
أنه فــي فبراير ٢٠٢٥ انخفض 
معدل التضخم السنوي بالمملكة 
المتحدة إلى ٢٫٨٪ مقابل ٣٪ في 
يناير، وجاء أقل من التوقعات 
البالغة ٣٪، إلا أنه اتســق مع 
توقعات بنك إنجلترا. وكانت 
أكبــر  أســعار الملابــس مــن 
التــي  الهبوطيــة  الضغــوط 
أثرت على التضخم، إذ سجلت 
انخفاضا لأول مرة منذ أكتوبر 
٢٠٢١ بنسبة -٠٫٦٪ مقابل ١٫٨٪ 
الشهر الســابق، بالإضافة إلى 
تباطــؤ وتيرة تضخــم قطاع 
الترفيه والثقافة (٣٫٤٪ مقابل 
٣٫٨٪) والإسكان والمرافق العامة 
(١٫٩٪ مقابل ٢٫١٪). في المقابل، 
ظل معدل تضخم المواد الغذائية 
ثابتا عند ٣٫٣٪، بينما شهدت 
أســعار النقل ارتفاعا هامشيا 
(١٫٨٪ مقابل ١٫٧٪)، وارتفعت 
أسعار المطاعم والفنادق (٣٫٤٪ 
مقابــل ٣٫٣٪) بوتيرة أســرع. 
كما تراجع التضخم الأساسي 
إلى ٣٫٥٪ مقابل ٣٫٧٪، في حين 
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
الشهري بنسبة ٠٫٤٪، منتعشا 
من انخفاض بنسبة ٠٫١٪ الشهر 
الســابق، لكنــه جــاء أقل من 
الارتفاع المتوقع بنسبة ٠٫٥٪.

الإيجابي، فإن طلبيات الســلع 
الرأســمالية تراجعت بنســبة 
١٫٥٪، بينمــا ســجلت الســلع 
الدفاعيــة  الرأســمالية غيــر 
باســتثناء الطائرات - والتي 
تعتبــر مؤشــر رئيســي على 
الإنفاق التجــاري - انخفاضا 
بنســبة ٠٫٣٪، في أول تراجع 
لها منذ أربعة أشهر. ويعزى هذا 
التباطؤ الذي شهده الاستثمار 
التجاري إلى حالة عدم اليقين 
المحيطة بالتعريفات الجمركية. 
وأشــار تقريــر «الوطني» إلى 
أن مؤشــر نفقات الاســتهلاك 
الشــخصي الأساسي، المقياس 
المفضل للتضخم لدى الاحتياطي 
الفيدرالــي، ارتفــع أيضا وفقا 
لبيانات وزارة التجارة الأميركية 
الصادرة يوم الجمعة بنســبة 
٠٫٤٪ في فبراير، مسجلا بذلك 
أعلــى معدل نمو شــهري منذ 
ينايــر ٢٠٢٤، ليدفــع بالمعــدل 
الســنوي إلــى ٢٫٨٪، متجاوزا 
التوقعات التي كانت تشير إلى 
نموه بنسبة ٠٫٣٪ على أساس 
شــهري، وبنســبة ٢٫٧٪ على 

أساس سنوي.
ويعد هــذا المؤشــر، الذي 
يستثني تكاليف الغذاء والطاقة 
المتقلبــة، مــن الأدوات الأكثر 
دقــة لرصد اتجاهات التضخم 
الأساســية. أما مؤشــر نفقات 
العام  الشــخصي  الاســتهلاك 
الأوســع نطاقــا، فقــد ارتفــع 
بنســبة ٠٫٣٪ علــى أســاس 
شــهري، وبنســبة ٢٫٥٪ على 
أســاس سنوي، بما يتسق مع 

التوقعات.
إلا أنه على الرغم من ذلك، 
جاء رد فعل الأسواق حذرا، إذ 
تراجعت العقود الآجلة للأسهم 
وانخفضــت عائدات ســندات 
الخزانة هامشــيا عقب صدور 
التقرير. ويفضــل الاحتياطي 
الفيدرالــي هذا المؤشــر نظرا 
لكونه يعكس سلوك المستهلك 
بشــكل أدق، ويقلل من تأثير 
تكاليف الإسكان مقارنة بمؤشر 

أسعار المستهلكين.
وفي هــذا الســياق، ارتفع 
تضخــم المــأوى - أحــد أبرز 

«المركزي» الأوروبي يصف استقرار الأسعار بـ «الصراع اليومي»
أشــار تقرير البنك الوطني إلى أن رئيســة البنك المركزي 
الأوروبي، كريســتين لاغارد، أكدت أهمية اليقظة المستمرة في 
مواجهة التضخم، رغم التحديات المتزايدة المرتبطة بالسياسات 

التجارية الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. 
وفي حديثها إلى إذاعة فرانــس إنتر في ٣١ مارس، وصفت 
لاغارد معركة استقرار الأسعار بأنها «صراع يومي»، مشيرة إلى 
أن المركزي الأوروبي يقترب من المســتوى المستهدف البالغ ٢٪، 

لكن لابد من مواصلة جهوده لتحقيق هذا الهدف. 
وأضافــت: «نحن قريبون من المكان الــذي يجب أن نكون 
فيه، لكن علينا الاستمرار في هذا الجهود». وعلى الرغم من أن 

«المركزي» الأوروبي خفض الفائدة ٦ مرات منذ يونيو الماضي، إلا 
أن النقاشات الداخلية لاتزال قائمة قبيل الاجتماع المزمع انعقاده 
في ١٧ أبريل، فيما يعزى إلى حد ما إلى المخاطر العالمية المرتبطة 

بالرسوم التجارية التي تم إعلانها من قبل الرئيس.
وأقرت لاغارد بوجود تباين في الآراء بين صانعي السياسات، 
إذ يدعو البعض إلى تســريع وتيرة خفض سعر الفائدة، بينما 
يفضل آخرون تبني الحذر لتقييم المخاطر. وفيما تتوقع لاغارد 
تحسن بيانات التضخم لمنطقة اليورو هامشيا في  مارس، حثت 
على الصبر، مشيرة إلى أهمية تحليل البيانات بشكل موضوعي 

دون الانجرار وراء التوقعات المبالغ فيها.


